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افتتحت الجلسة في الساعة  ١٠/١٠. 

البنــد ١٦٣مــن جــدول الأعمــال: تقريــر اللجنــة الخاصـــة 
ــــــاق الأمــــــــــم المتحـــــــــدة وبتعزيـــــــز دور  المعنيـــة بميثــــــــ
 (A/55/340 و Add.1 و A/55/295 و A/55/33) المنظمــــــــــة
السيد ميرزائي – ينغجه (رئيس اللجنة الخاصة المعنية  - ١
بميثــاق الأمــم المتحــدة وبتعزيــز دور المنظمــة): قــدم التقريــــر 
المتعلـق بـــدورة اللجنــة الخاصــة الــتي عقــدت في نيويــورك في 
 ،(A الفـترة مـــن ١٠ إلى ٢٠ نيســان/أبريــل ٢٠٠٠  (55/23/
وقال إن اللجنة واصلت النظـر الموضوعـي في المقترحـات الـتي 
ـــة، وأوضحــت في بعــض  قدمـت خـلال الـدورة السـابقة للجن
اـالات جوانـــب معينــة مــن الموضوعــات المعروضــة عليــها. 
وذكر أن الفقرات مـن ١٠ إلى ١٣ مـن التقريـر تشـتمل علـى 
قائمــة بالاقتراحــات الــتي نظــرت فيــها اللجنــة. وأضـــاف أن 
اللجنـة الخاصـة وضعـــت توصيتــين تــردان في الفقرتــين ٤٨ و 
ـــذ أحكــام ميثــاق الأمــم المتحــدة المتصلــة  ٤٩ وتتعلقـان بتنفي
بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة التي تتأثر بتطبيق الجزاءات. 

وفيما يتعلق بأساليب عمـل اللجنـة الخاصـة، قـال إنـه  - ٢
التقـى برئيـس لجنـة المؤتمـرات لمناقشـة مسـألة عـدم الاســتخدام 
ــــة الخاصـــة في  الكــافي لخدمــات المؤتمــرات مــن جــانب اللجن
دوراـا الســـابقة. وذكــر أن اللجنــة الخاصــة قــامت في آخــر 
دوراا ببذل جهد منسق لتحقيق الاسـتخدام الأمثـل للمـوارد 
المتاحـة لهـا، وهـو مـا يتبـين مــن الأرقــام المقدمــة مــن الإدارة. 
وأعـرب عـن أملـه في أن تواصـل اللجنـة الخاصـة هـذه الجــهود 
وأن تصبـح عمـا قريـب في وضـع يسـمح لهـا باتخـاذ القـــرارات 
اللازمة فيما يتعلق بالمسـائل المثـارة في الفقـرات مـن ١٦٢ إلى 

١٩٨ من التقرير. 
الســيد ألابــرون (فرنســــا): تكلـــم باســـم إســـتونيا  - ٣
وبلغاريـا وبولنـدا والجمهوريـة التشـيكية ورومانيـا وســـلوفاكيا 
وسلوفينيا وقبرص ولاتفيا وليتوانيا ومالطة والنرويج وهنغاريـا 

فقال إنه فيما يتعلـق بمسـألة تقـديم المسـاعدة إلى الـدول الثالثـة 
المتضررة من تطبيق الجزاءات يرى الاتحاد الأوروبي أنـه ينبغـي 
بذل كل جهد لتخفيف الآثار السلبية للجزاءات علـى الـدول 
الثالثـة، كمـا يتبـين مـن مســـاندته للتدابــير الــواردة في مختلــف 
ـــا دأب عليــه مــن تقــديم  القـرارات المتعلقـة ـذا الموضـوع ومم

المساعدة الاقتصادية والإنسانية إلى الدول الثالثة المتضررة. 
وذكـر أن اقتراحـات فريـــق الخــبراء المخصــص توفــر  - ٤
أساسا مفيدا للنظر في تدابـير تسـتهدف الإقـلال إلى أدنى حـد 
من آثار الجزاءات بالنسبة للفئات الضعيفة في الدولة المتضـررة 
وبالنسـبة لاقتصـادات الـدول الثالثـة. علـى أنـه أضـاف أن مــن 
رأي الاتحـاد الأوروبي أن اللجنـة الخاصـة يمكنـها أن تشــرع في 
ـــة بشــأن التوصيــات المختلفــة  مناقشـة موضوعيـة مفيـدة وفعال
ـــر الأمــين العــام  الـواردة في التقريـر إلى أن تتلقـى وجـهات نظ
بشأن اقتراحات الخبراء، ولا سيما فيما يتعلـق بإمكانيـة تنفيـذ 

هذه الاقتراحات من النواحي السياسية والمالية والإدارية. 
وقــال إنــه فيمــا يتعلــق بــالجزاءات الــتي تقصــد ـــا  - ٥
أهـداف معينـة، والـتي ذكرهـا كثـير مـن الوفـود في آخــر دورة 
للجنة الخاصة، ودون تعرض للسلطة التقديريـة لـس الأمـن، 
ينبغـي التســـليم بــأن هــذه الجــزاءات يمكنــها أن تقلــل الآثــار 
السـلبية للجـزاءات بالنسـبة لسـكان الدولـة المتضـررة وبالنســبة 
للــدول الثالثــة. وذكــر في هــذا الصـــدد أن الاتحـــاد الأوروبي 
يشــدد علــى أهميــة مبــادرة ألمانيــا المتعلقــة بتحســين الحصـــار 
المفروض فيما يتعلق بالأسلحة والقيود المفروضة على السـفر، 
وهي المبادرة التي قدمت في اجتماع فريـق الخـبراء الـذي عقـد 
في بــون في تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٩ والــذي ســــتعرض 
ــــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠، كمـــا  نتائجــه في برلــين في ك
يرجح عرضها في نيويورك في شباط/فبراير ٢٠٠١. وقـال إن 
الاتحاد الأوروبي ينتظر النتائج والتوصيات التي سيتوصل إليـها 

الفريق العامل المعني بالجزاءات الذي أنشأه مجلس الأمن. 
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وفيما يتعلق بمحكمة العدل الدوليـة، قـال إن الاتحـاد  - ٦
الأوروبي تســاوره نفــس المشــاغل الــتي تم الإعــراب عنـــها في 
السنوات السابقة فيما يتعلق بضرورة توفير جميـع المـوارد الـتي 
تحتاج إليها المحكمة، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمـم 

المتحدة، حتى يمكنها النهوض الفعال بمهامها. 
ـــالتعديلات الــتي  وقـال إن الاتحـاد الأوروبي يرحـب ب - ٧
أدخلـت علـى الاقـتراح الخـاص بإنشـاء دائــرة لمنــع المنازعــات 
والتسوية المبكرة لها. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي كان يأمل، 
وقـد أعيـدت صياغـة الاقـتراح بحيـث يركـز علـــى ضــرورة أن 
تلجـأ الـدول بقـدر الإمكـان إلى الآليـات القائمـة، وخاصــة في 
إطار الأمم المتحدة، أن تلقى الاتفاقيــة المعدلـة قبـولا حسـنا في 

اللجنة الخاصة ولكن ذلك لم يحدث للأسف. 
وأعرب عن شـكر الاتحـاد الأوروبي للأمـين العـام لمـا  - ٨
قام به من أجل الإقلال مـن التأخـير في نشـر مرجـع ممارسـات 
هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن، وهـو مـا 
يعتبره الاتحاد الأوروبي أمرا بالغ الأهمية بالنسـبة لتنفيـذ ميثـاق 
ـــتي تضطلــع ــا أجــهزة المنظمــة.  الأمـم المتحـدة وللأنشـطة ال
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يرحب بإنشاء صندوق استئماني 
لتحديــث �المرجــع�، وهــو الصنــدوق الــذي أســهمت فيـــه 
بالفعل كل من ألمانيا وبولندا والمملكـة المتحـدة، وحـث جميـع 

الدول الأعضاء على أن تسهم في الصندوق. 
وقال إن الوثائق التي نظـرت فيـها اللجنـة الخاصـة في  - ٩
عــام ٢٠٠٠، وبعضــها كــــان علـــى جـــدول أعمالهـــا لعـــدة 
ـــة شــديدة  سـنوات، كـانت في كثـير مـن الأحيـان مكتوبـة بلغ
الغموض؛ كما أا لم تأخذ في الاعتبار دائمـا ممارسـة المنظمـة 
في اـال الـذي يتعلـق بـه الأمـــر، ولم تســتطع أحيانــا احــترام 
التوازن الذي قرره الميثاق، وخاصة فيما يتعلق بدور كـل مـن 
مجلس الأمن والجمعية العامة. وقال إن رأي الاتحـاد الأوروبي، 
كمـا كـان رأيـه في عـام ١٩٩٩، هـو أنـه مـن غـير الضــروري 

توصيـة الجمعيـة العامـة بـأن تطلـب مـن محكمـة العـدل الدوليــة 
فتوى بشأن مسـألة مشـروعية اسـتخدام القـوة حـين لا يكـون 

هناك إذن صريح من مجلس الأمن باستخدامها. 
وقـال إنـه لا بـد مـن إدخـال تحسـينات لتعزيـز فعاليــة  - ١٠
أعمال اللجنة الخاصة ومصداقيتها. وذكر أن هذا هـو السـبب 
في أن الاتحاد الأوروبي أيد في عام ١٩٩٩ المقترحات الخاصـة 
بأن تتضمن ولاية اللجنة الخاصة إصلاح أسـاليب عملـها هـي 
نفسها كمسألة ذات أولوية. وقال إنه لا بد من مواصلة هـذه 
الخطوة بشجاعة وتصميم حتى تتمكن اللجنة الخاصة مـن أداء 
الوظــائف الــتي عــهد ــا إليــها بشــكل كــامل وفعــال ومـــن 
اسـتخدام المـوارد الموضوعـة تحـت تصرفـها علـى أفضـل وجــه. 
وأضـاف في هـــذا الصــدد أن الاقــتراح الــذي قدمتــه اليابــان، 
ضمـن الاقتراحـات الكثـيرة الـتي قدمـت في اللجنـة الخاصـــة في 
ـــتراح  عــام ٢٠٠٠، والــذي أدى إلى مناقشــات شــيقة هــو اق
جديــر بالاهتمــام، وأن مــن المؤســــف أن اللجنـــة الخاصـــة لم 
ـــه لا بــد مــن  تتوصـل إلى اتفـاق بشـأن هـذه الوثيقـة. وقـال إن
اسـتمرار المناقشـة حـتى لـو أثـارت بعـض المقترحـات الشــكوك 
حول بعض الممارسات التقليدية التي أخذت مـع مـرور الزمـن 

تقوض أعمال اللجنة الخاصة بدلا من تعزيز فعاليتها. 
وقــال إن قائمــة الموضوعــات المحالــة إلى اللجنــة قـــد  - ١١
أخذت تزداد طولا ولم يعد هناك منذ وقت طويل أي اتسـاق 
بينـها. وذكـر أن السـبب الرئيسـي لذلـك هـو أن اللجنـة تنظــر 
كـل سـنة في موضوعـات سـبق النظـر فيـها في محـــافل أخــرى. 
وأضـاف أن هنـاك موضوعـــات لم تتوصــل اللجنــة إلى اتفــاق 
بشـأا بعـد النظـر فيـها علـى مـدى عـدة سـنوات ومـــا زالــت 
موجـودة علـى جـدول أعمالهـا السـنوي، ولذلـك يســتصوب، 
على الأقل، اسـتئناف النظـر في هـذه الموضوعـات كـل سـنتين 
أو ثـلاث سـنوات لتقريـر مـا إذا كـان قـد حـدث أي تغيــير في 
مواقف الأطراف المعنية. وأضاف أن هنـاك عـدة تدابـير يمكـن 
اعتمادهـا لتحسـين أســـاليب عمــل اللجنــة والحيلولــة دون أن 
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يصبـح عملـها باعثـا علـى الملـل، وهـــي إنشــاء آليــة لاســتبعاد 
الموضوعـات الـتي لم يتـم التوصـــل إلى توافــق في الآراء بشــأا 
ـــدى عــدة ســنوات دون التوصــل إلى  بعـد النظـر فيـها علـى م
نتائج ملموسة، وإنشاء آلية لتحديد الأولويات، والنظر بجديـة 
في إمكانيـة اسـتعراض بعـض الموضوعـات مـرة كـل ســـنتين أو 
ثـلاث سـنوات، وتنظيـم اجتماعـات غـير رسميـة بشـأن بعـــض 
الموضوعـات حـتى يمكـن النظـر في أي بنـد علـــى نحــو أســرع، 
والموافقة على تقرير اللجنة الخاصة بشكل أسرع، وذلك مثلا 
باتباع الإجراء الذي تتبعه اللجنة المخصصـة المعنيـة بالإرهـاب 
الدولي (قدم الاتحاد الأوروبي هـذا الاقـتراح في العـام السـابق، 
ولكـن اللجنـة للأسـف لم تتابعـه). وذكـر، أخـــيرا، أن اللجنــة 
ــــل إدراجـــها في  تســتطيع اســتعراض الاقتراحــات الجديــدة قب
جـدول أعمالهـا. وقـال إن مـــن رأي الاتحــاد الأوروبي أن مــن 
الصعـب إدراج موضوعـات جديـدة في جـدول أعمـال اللجنــة 
لأن هذه الموضوعات سـتكون عندئـذ إضافـة إلى الموضوعـات 
العديدة الموجودة بالجدول. على أنـه أضـاف أن هـذه المسـائل 
ليســت مســؤولية اللجنــة وحدهــا ولكنــــها أيضـــا مســـؤولية 

الجمعية العامة التي تحدد ولاية اللجنة. 
وفيمــا يتعلــق بطــول دورة اللجنــة في عـــام ٢٠٠١،  - ١٢
ذكــر أن الاتحــاد الأوروبي يلاحــظ أن دورة اللجنــــة في عـــام 
٢٠٠٠ قـد تم تخفيضـها مـن أسـبوعين إلى ثمانيـة أيـــام دون أن 
يـترتب علـي ذلـك أي ضـــرر. وأضــاف أن مــن رأي الاتحــاد 
ـــام  الأوروبي أن طـول الـدورة ينبغـي أن يظـل كمـا كـان في ع
٢٠٠٠ لأن اللجنة لا تستخدم خدمات المؤتمـرات المتاحـة لهـا 
اســتخداما كــاملا. وقــال إن طــول دورات اللجنــــة الخاصـــة 
يرتبـط ارتباطـا وثيقـا بالإصلاحـات الكبـيرة الـتي يتـــم إدخالهــا 

على أساليب عملها. 
ـــــغ تشــــول (جمهوريــــة كوريــــا  الســـيد مـــون يون - ١٣
الديمقراطية الشعبية): قال إن الجزاءات التي تفرض على بلدان 
بعينـها لهـا آثـار خطـيرة مباشـرة أو غـير مباشـرة علــى البلــدان 

الأخـرى في مجـالات الاقتصـاد والثقافـــة والتجــارة وأن الســلم 
والأمن الدوليين يمكن أن يتعرضا للخطر نتيجة لذلك. وذكـر 
أنـه عنـد مناقشـة فـرض الجـزاءات ينبغـي ألا يغيـب عـن البـــال 
أثرها المحتمل على نمو الدولـة المسـتهدفة وعلـى السـلم والأمـن 
في المنطقـة. وأضـــاف أن الجــزاءات ذات الأهــداف السياســية 
البحتة والتي تفرض على الرغم من آثارها السلبية تؤدي عـادة 
إلى الإقـلال مـن مصداقيـة مجلـس الأمـن، كمـا حـدث بالنســبة 
ـــه  للجـزاءات المفروضـة منـذ ايـة الحـرب البـاردة. وأضـاف أن
لهذا السبب يصبـح القيـام بتقييـم عـام للجـزاءات الـتي يطبقـها 
مجلـس الأمـن أمـرا أهـم مـن تقـديم المسـاعدة إلى الـدول الثالثــة 
المتضررة من تطبيق الجزاءات. وقال إنه توجــد حـالات كثـيرة 
لم تؤد فيها الجزاءات إلا إلى تحقيق أهـداف بلـدان معينـة ذات 
نفـوذ؛ وأنـه لهـذا، ولمنـــع ســوء اســتعمال الجــزاءات، يلــزم أن 
ـــني  يكــون هنــاك إطــار قــانوني يحــدد دون لبــس الإطــار الزم
للجــزاءات ونطاقــها ويجعــل مــن الممكــن إعــادة النظــر فيـــها 

بغرض رفعها تدريجيا. 
وذكـر أنـه ينبغـي للجنـة الخاصـــة أن تعمــل علــى أن  - ١٤
تتخلص الأمم المتحدة من بقايا الحرب الباردة. وأشـار إلى مـا 
يسـمى �قيـــادة الأمــم المتحــدة� – وهــي أســطورة ابتدعتــها 
الولايات المتحدة بطريقة مشروعة منـذ نصـف قـرن بـدون أن 
تتشاور مع أي هيئة من هيئات الأمم المتحدة، مما يفقدهـا أي 
سـلطة لتنـاول المسـائل السياســـية أو العســكرية أو الماليــة الــتي 
تتصل بالمنظمة، وإن كانت قد ظهرت كما لو كــانت جـهازا 
من أجهزا الفرعية. وقال إنه ينبغي ملاحظة أن هـذه القيـادة 
ما زالت موجودة في الجزء الجنـوبي مـن كوريـا. وأضـاف أنـه 
بـالنظر إلى التطـورات الإيجابيـــة الــتي وقعــت في شــبه الجزيــرة 
الكورية ينبغي للأمـم المتحـدة أن تنظـر في إـاء �قيـادة الأمـم 

المتحدة�. 
السيد أندجابا (ناميبيا): تكلم باسم الدول الأعضاء  - ١٥
في الجماعة الإنمائية للجنــوب الأفريقـي فقـال إن مسـألة فـرض 
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الجزاءات مسألة ينبغـي تناولهـا بحـذر شـديد لأن الغـرض منـها 
هو تغيير سلوك دولة مـن الـدول قـامت بانتـهاك ميثـاق الأمـم 
المتحـدة وليـس إنـزال العقـاب بشــعب تلــك الدولــة الــذي لا 
ــــر أنـــه لا ينبغـــي أن تـــؤدي  حيلــة لــه أو بــدول ثالثــة. وذك
الجـزاءات إلى تقويـض قـــدرة الدولــة المســتهدفة أو دول ثالثــة 
علـى النـهوض بالتزاماـا الإنسـانية. وأضـاف أنـه ينبغـــي عنــد 
تطبيق الجزاءات أن تؤخذ في الاعتبار الظروف الخاصة للدولة 

المستهدفة. 
وذكـر أن الجماعـة الإنمائيـة للجنـوب الأفريقـي تــرى  - ١٦
أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتصـدى لمشـاكل الـدول الثالثـة 
الـتي تتضـرر مـن تطبيـق الجـزاءات علـى أسـاس أكـثر إنصافـــا. 
وأضاف أنه ينبغي لهذا السـبب أن تقـوم الأمـم المتحـدة، وفقـا 
ـــدول  للمـادة ٥٠ مـن الميثـاق، بإنشـاء آليـة مناسـبة لمسـاعدة ال

المتضررة. 
ـــــن رأي الجماعــــة الإنمائيــــة للجنــــوب  وقـــال إن م - ١٧
الأفريقي أن ورقة العمل المقدمة من الاتحاد الروسـي والمعنونـة 
�الشـروط والمعايـير الأساسـية لتوقيـع الجـــزاءات وغيرهــا مــن 
التدابـير القسـرية وتنفيذهـا� تعتـبر إســهاما مفيــدا في المناقشــة 
الجارية بشأن الجزاءات وآثارها الضارة من الناحية الإنسـانية. 
وأضـاف أن المسـائل الـتي أثارـا الورقـة ينبغـي أن تنظـــر فيــها 
اللجنــة الخاصــــة في ضـــوء الآراء الـــتي تم الإعـــراب عنـــها في 

الهيئات الأخرى. 
وأضــاف أن الــدول الأعضــاء في الجماعــــة الإنمائيـــة  - ١٨
للجنــوب الأفريقــي قــامت، عمــــلا بمبـــدأ التســـوية الســـلمية 
ـــــادة ٣٣ مــــن الميثــــاق،  للمنازعـــات المنصـــوص عليـــه في الم
باستخدام الآليات المنصوص عليها في هذه المادة وأـا تشـجع 

الدول الأخرى على استخدامها. 
السيد نيهوس (كوستاريكا): أشار إلى ورقة العمـل  - ١٩
المقدمــة مــن الاتحــاد الروســي والمعنونــة �الشــروط والمعايـــير 

الأساســية لتوقيــع الجــزاءات وغيرهــا مــــن التدابـــير القســـرية 
ـــاع الجمــاعي  وتنفيذهـا� فقـال إن الجـزاءات هـي وسـيلة للدف
عن النفس من جانب اتمع الدولي، وهي وسيلة اعـترف ـا 
ميثاق الأمم المتحدة. وذكر أن نظـام الجـزاءات ينبغـي أن يتـم 
إنشـاؤه بعنايـة لضمـان أن تحقـق الجـزاءات غرضـها الأساســـي 
وهو تغيير السياسات غير المشروعة لحكومـة مـن الحكومـات. 
وأضاف أنه ينبغي لهذا أن تكون الجزاءات دائما محدودة المـدة 
وألا تكون وسيلة لمعاقبة المدنيـين الأبريـاء. وقـال إنـه إذا كـان 
للدولة المستهدفة أن تغير سياساا غير الشرعية فإنه ينبغـي أن 
يكون أي نظام للجزاءات مصحوبا بحوار إيجابي ومستمر بـين 
الأطراف. وأضاف أن هذه هي الوسيلة الوحيدة لكـي تصبـح 

الدولة جزءا من اتمع الدولي. 
ـــدة إلى  وقـال إن حكومتـه أشـارت في مناسـبات عدي - ٢٠
أن بعـض نظـم الجـزاءات الـتي تفـرض أنواعـا مـن الحظـر علـــى 
أفــراد معينــين لم تتوافــر لهــا أحيانــا ضمانــات اتبــاع الطـــرق 
القانونيـة. وذكـر أن بعـض لجـان الجـــزاءات تمــارس في الواقــع 
وظائف قضائية لتقرير ما إذا كانت نظم الجزاءات الـتي يتعلـق 
ـا الأمـر قـــد تم انتهاكــها؛ ولهــذا الســبب يتعــين علــى هــذه 
اللجــان التوصــل إلى ســوابق قضائيــة متســقة واحــــترام حـــق 
الدفـاع للـدول المتهمـة بانتـهاك الجـزاءات. وأضـــاف أنــه مــن 

المستصوب أن تكون جميع قرارات هذه اللجان علنية. 
وفيما يتعلق بالتسوية السـلمية للمنازعـات، ذكـر أن  - ٢١
وفـده يرحـب بمشـروع القـرار المقـدم مـن سـيراليون والمملكـــة 
المتحـدة. وأضـاف أنـه اقـتراح مفيـد يجعـل في الإمكـان التطلــع 
إلى نتيجة محددة وإيجابيـة للمناقشـات المتعلقـة ـذه المسـألة في 

اللجنة الخاصة. 
ـــن اليابــان لتحســين  ورحـب بالاقتراحـات المقدمـة م - ٢٢
أساليب عمل اللجنة الخاصة. على أنـه أضـاف أن تحقيـق هـذا 
الهدف يتطلب أكثر من مجرد ترديد الأحكام الـواردة فعـلا في 
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النظـام الداخلـي للجمعيـة العامـة بـل يتطلـب تقـديم إســهامات 
ـــى  أخــرى في الممارســة المؤسســية والعمــل قــدر الإمكــان عل
ضمان إمكانية تطبيق القواعـد الـتي تم اعتمادهـا علـى الهيئـات 

الفرعية الأخرى للجمعية العامة. 
السـيد غـوان جيـان (الصـين): قـال إن ورقـة العمــل  - ٢٣
المنقحة المقدمة من الاتحاد الروسي بعنوان �الشروط والمعايـير 
الأساســية لتوقيــع الجــزاءات وغيرهــا مــــن التدابـــير القســـرية 
وتنفيذهـا� تسـتهدف وضـــع معايــير لفــرض الجــزاءات حــتى 
يمكنـها تحقيـق أغراضـها بأسـرع وقـت ممكـن مـــع الإقــلال إلى 

أدنى حد من آثارها السلبية على الوضع الإنساني. 
وذكـر أن وفـده يوافـق علـى مـا ذهبــت إليــه اللجنــة  - ٢٤
الخاصة من أنه ينبغي النظر في الوثيقة فقرة فقرة. وأعرب عـن 
أمله في أن تواصل اللجنة في دورا القادمـة نظرهـا في الوثيقـة 

بغرض التوصل سريعا إلى توافق في الآراء. 
وقـال إن مشـــروع القــانون الــوارد في ورقــة العمــل  - ٢٥
المقدمـة مـن الاتحـــاد الروســي وبيــلاروس في الــدورة الســابقة 
للجنــة الخاصــة والمتعلقــة باســتخدام القــوة في إطــار الفصــــل 
السابع من الميثاق (A/AC.182/L.104/Rev.1) هو مشروع ذو 
أهميـة كبـــيرة بالنســبة لصيانــة وتعزيــز نظــام الأمــن الجمــاعي 
الدولي الذي يعتـبر مجلـس الأمـن في المركـز منـه. وأضـاف أنـه 

ينبغي النظر في الوثيقة على سبيل الأولوية. 
وذكر أن وفــده يوافـق علـى الاتجـاه الأساسـي لورقـة  - ٢٦
العمــل المقدمــة مــــن الاتحـــاد الروســـي والمعنونـــة �العنـــاصر 
الأساسـية للأسـس القانونيـــة لعمليــات الأمــم المتحــدة لحفــظ 
السلام في سياق الفصـل السـادس مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة� 
كما يوافق على ضرورة مناقشتها مناقشة معمقة. وأضاف في 
هـذا الصـدد أن اللجنـة السادسـة واللجنـة الخاصـة ينبغـي لهمـــا 
القيـام بـدور أبـــرز في عمليــة حفــظ الســلام، وأنــه ينبغــي في 
الوقت نفسه أن تنسق الهيئات ذات الصلة أنشطتها من خلال 

القنوات القائمة أو بأية طـرق أخـرى حـتى يمكـن التوصـل إلى 
رأي أكثر شمولا وأكثر موضوعية في المسائل المعروضة. 

وذكر أن مسألة تنفيـذ أحكـام ميثـاق الأمـم المتحـدة  - ٢٧
المتصلة بتقديم المساعدة للـدول الثالثـة المتضـررة مـن الجـزاءات 
هي محل اهتمام كبـير مـن البلـدان الناميـة. وقـال إن اسـتخدام 
الجزاءات كوسيلة لتسوية المنازعـات الدوليـة ينبغـي أن يكـون 
في أضيق الحدود الممكنة. وأضاف أنه ينبغي للمجتمع الـدولي 
أن يؤيد المطالب العادلة للدول الثالثة المتضررة من الجـزاءات. 
وأعلن ترحيب وفده بالنتـائج والاقتراحـات الـتي توصـل إليـها 
فريـق الخـبراء المخصـص والـتي يمكـن أن تكـون أساسـا لوضـــع 
ـــترتب  مجموعــة مــن التوصيــات لتقييــم الآثــار الســلبية الــتي ت
ــــدول الثالثـــة نتيجـــة للتدابـــير الوقائيـــة أو تطبيـــق  بالنســبة لل
الجزاءات. وقال إنه ينبغي أيضا أن تستكشف بنشاط إمكانيـة 

إنشاء صندوق وآلية دائمة للتشاور لمساعدة الدول الثالثة. 
ـــه  وذكـر أن وفـده أحـاط علمـا بـالتقدم الـذي أحرزت - ٢٨
اللجنة الخاصة في مسـألة التسـوية السـلمية للمنازعـات. وقـال 
في هذا الصدد إن ورقة العمل غير الرسمية المنقحة المقدمـة مـن 
ســيراليون والمملكــة المتحــدة، والــتي تؤكــد علــــى اســـتخدام 

الآليات القائمة، تستحق مزيدا من الدراسة. 
وفيمـا يتعلـق بمسـتقبل مجلـس الوصايـة، ذكـر أن مـــن  - ٢٩
رأي وفده عدم إلغاء الـس أو تغيـير ولايتـه علـى الرغـم مـن 
أنه قد أكمل الولاية التي عهد إليه ا في الميثاق. وقـال إن أي 
تغيـير في الولايـة سـوف يقتضـي إعـادة النظـر في ميثـاق الأمـــم 
المتحــدة وهــذا أمــر لا ينبغــي أن يتــــم إلا في إطـــار إصـــلاح 

المنظمة. 
وذكر أن وفده يؤيد الجهود الـتي يبذلهـا وفـد اليابـان  - ٣٠
وغـيره مـن الوفـود مـن أجـل تحسـين أســـاليب العمــل وتعزيــز 
فعالية اللجنة الخاصة، وأنه سيبذل كـل مـا في وسـعه للإسـهام 

في تحقيق هذا الهدف. 
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ـــة  الســيد هتســي (هنغاريــا): قــال إن أعمــال اللجن - ٣١
الخاصة تتوقف، كمـا يتوقـف مسـتقبلها في ايـة الأمـر، علـى 
إصـلاح أسـاليب عملـها. وذكـر أنـه علـى الرغـم مـن الجـــهود 
المشـكورة الـتي بذلهـا الرئيـس، فـإن اللجنـة الخاصـة قـد انتــهت 
دورـا بـدون تحقيـق أي تقـــدم معقــول بشــأن أي مــن بنــود 
جدول أعمالها بسبب الانقسامات العميقة الجذور والإخفـاق 
ـــذا الســبب تؤيــد  المسـتمر في أعمالهـا. وأضـاف أن هنغاريـا له
ـــة لإصــلاح اللجنــة الخاصــة ويثــني علــى وفــد  الجـهود المبذول
ـــه بــدور قيــادي في هــذه العمليــة. وقــال إن ممــا  اليابـان لقيام
يؤسف له أن المناقشة المتعلقة بالاقتراحات الخاصـة بـالإصلاح 
قد عانت هـي نفسـها مـن آثـار الإخفـاق المسـتمر. وذكـر أن 
بعـض الاقتراحـات الجريئـة هـي الآن مـهددة بالإخفـاق نتيجــة 
لانعـدام الإرادة السياسـية أو التوافـق في الآراء، علـى حـــين أن 
محاولـة وضـع قاسـم مشـترك أدنى يمكـــن أن تــؤدي إلى تدابــير 
جزئيـة. وقـال إنـه بــدون وجــود أســس جديــدة فــإن اللجنــة 
الخاصـة لـن تفقـد قدرـا علـى تعزيـز منظومـة الأمـــم المتحــدة 

فحسب بل إن اللجنة نفسها ستصبح ضئيلة الشأن. 
وذكر أن هنغاريا تود أن تعلن مرة أخـرى أن تقـديم  - ٣٢
المساعدة إلى الدول الثالثة المتضـررة مـن الجـزاءات ليـس مجـرد 
مسألة متصلة بالمادة ٥٠ من ميثاق الأمم المتحدة. فالمـادة ٥٠ 
تتناول العلاقة بين مجلس الأمن و �الدول الثالثـة�. وذكـر في 
هذا الصدد أن هنغاريا ترحب بقيام مجلس الأمن بإنشاء فريـق 
عامل معني بالجزاءات. وأعرب عـن أملـه في أن يوجـه الفريـق 
العـامل إلى المـادة ٥٠ مـا تســـتحقه مــن اهتمــام. وأضــاف أن 
الوفود قد أبـرزت العلاقـة بـين عمليـات حفـظ السـلام ونظـم 
الجزاءات التي كانت تسـبق عمليـات حفـظ السـلام أو حلـت 
محلها أو جاءت مكملة لها. وقال إنـه في الوقـت الـذي تسـعى 
فيـه اللجنـــة الخامســة إلى القضــاء علــى ضــروب التفــاوت في 
تقاسـم أعبـاء جـدول نفقـات حفـــظ الســلام، لم تقــم اللجنــة 
ـــات فريــق الخــبراء  الخاصـة بـأي عمـل بالنسـبة لأي مـن توصي

المخصـص. وإذا مضـى كـل شـيء علـى مـا يـــرام فــإن اللجنــة 
الخاصة سوف تبـدأ مداولاـا بشـأن التوصيـات في ربيـع عـام 
٢٠٠١، أي بعـد انقضـاء مـا يقـرب مـن ثـلاث سـنوات علــى 

وضع التوصيات. 
وقــال إن هنغاريــا الــتي تشــارك بنشــاط في إصـــلاح  - ٣٣
عمليات حفظ السلام ترى أنه ينبغي للجنـة الخاصـة أيضـا أن 
تتنـاول مسـألة تقـديم المسـاعدة إلى الـدول الثالثـــة علــى ســبيل 
الأولوية. وينبغي لها أن تركز أولا علـى التوصيـات الـتي تلقـى 
تـأييدا واسـعا وأن تقـترح علـــى اللجنــة السادســة تــأييد هــذه 
التوصيات. وذه الطريقة تعطي الجمعيـة العامـة للأمـين العـام 
أول مجموعـة مـن المبـادئ التوجيهيـة في ايـــة عــام ٢٠٠١ في 
الوقـت الـذي تسـتطيع فيـه اللجنـة الخاصـة مواصلــة مداولاــا 
بشأن المقترحات المتبقيـة. وأضـاف أن هـذه التوصيـات ينبغـي 
ـــة الخاصــة، وأعــرب عــن خــوف  أن تنـاقش مباشـرة في اللجن
هنغاريا من أن يؤدي إنشاء جهاز فرعي جديـد إلى مزيـد مـن 
التأخـير وإلى تكـرار المناقشـات وإثـارة مســـائل تتعلــق بســلطة 

كل جهاز. 
وقــال إنــه ينبغــي توفــــير التمويـــل الكـــافي للجـــهاز  - ٣٤
القضائي الرئيسي للأمم المتحـدة. وذكـر أنـه في الوقـت الـذي 
زاد فيه عبء العمل في محكمة العدل الدولية زيادة كبيرة فـإن 
المحكمـة مـــا زالــت تعــاني مــن آثــار التخفيضــات الســابقة في 
الميزانية. وأضاف أن الجمعية العامة سوف تتخـذ قـرارا بشـأن 
ميزانيـة السـنتين التاليـة في دورـا السادســـة والخمســين ولهــذا 
فقـد آن الأوان لوضـــع الطلــب الخــاص بــالتمويل الكــامل في 

السنة الحالية في صيغته الرسمية. 
السيد لافال – فالديس (غواتيمالا): قـال إن تقريـر  - ٣٥
اللجنـة الخاصـة يشـتمل علـى مقترحـات أصبحـت علـى مــدى 
السنين من السمات الدائمـة وأصبـح عـدم التوصـل إلى اتفـاق 
بشأا يبدو وكأنـه أمـر وكأنـه مقـدر لـه أن يسـتمر، لأن مـن 
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غير المحتمل أن تتوصل اللجنة الخاصة في المسـتقبل القريـب إلى 
توافـق في الآراء بشـأن اعتمـــاد هــذه الاقتراحــات. وذكــر أن 
هذه الاقتراحات هي في الواقع تكرار لاقتراحات أخرى سـبق 
تقديمـها في محـافل أخـرى. وعلـى ســـبيل المثــال فــإن الاقــتراح 
الـوارد في الفـرع بـاء مـــن الفصــل الثــالث مــن تقريــر اللجنــة 
الخاصة يتناول مسائل سبق أن وردت في قرار الجمعيـة العامـة 
ــول/سـبتمبر ١٩٩٧. وقـال إن هـذه  ٢٤٢/٥١ المؤرخ ١٥ أيل
الملاحظات تنطبق أيضا بالنسبة للفروع مـن جيـم إلى واو مـن 
الفصل الثالث. وذكر أن سمة أخرى مـن السـمات الدائمـة في 
ــة  اقتراحـات اللجنـة الخاصـة هـي أـا مسـرفة في الإيجـاز وخالي
من المضمون. على أـا تشـتمل علـى بعـض المفـاهيم الإيجابيـة 
جدا، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز دور الجمعية العامة. وقال إن 
غواتيمـالا تـود أن يتـم تنـاول هـذه الاقتراحـات بغـرض ثــابت 
هو التوصل، مـن خـلال الحلـول الوسـطى، إلى موافقـة اللجنـة 
الخاصـــة عليـــها حـــتى يمكـــن تقديمـــــها إلى الجمعيــــة العامــــة 

لاعتمادها. 
ــــديم المســـاعدة إلى الـــدول الثالثـــة  وفيمــا يتعلــق بتق - ٣٦
المتضررة من الجزاءات، ذكر أن دورات اللجنـة الخاصـة تعقـد 
دائما قبل تعميم التقرير السـنوي للأمـين العـام عـن هـذا البنـد 
ولذلـك لا تكـون المناقشـة في اللجنـة الخاصـــة ســوى مواصلــة 
للمحادثات التي تجرى في اللجنة السادسة عن السنة السـابقة، 
ولما كانت هذه المناقشة الإضافيـة تتـم بعـد اعتمـاد آخـر قـرار 

للجمعية العامة بشأن البند فإا تكون مناقشة قليلة النفع. 
وفيما يتعلق بموضـوع التسـوية السـلمية للمنازعـات،  - ٣٧
وهو موضوع له أهمية خاصة بالنسـبة لغواتيمـالا، أعـرب عـن 
سـروره لكـون الاقـتراح المقـدم مـن سـيراليون في عــام ١٩٩٤ 
والذي تم تعديله في عام ١٩٩٨ قد أصبـح مشـروع قـرار مـن 
قـرارات الجمعيـة العامـة يؤكـــد علــى أهميــة التســوية الســلمية 
للمنازعـات ويذكـر الـدول بـالتنوع الواسـع في الطـرق المتاحــة 

لتحقيق هذه الغاية. 

وفيمــا يتعلــق بــالفصل الخــامس مــن تقريــر اللجنــــة  - ٣٨
الخاصة، قال إن وفده يود أن يردد ما قيل عن ضرورة تعديـل 
ميثاق الأمم المتحدة من أجل تحقيـق الهـدف المقـترح. واختتـم 
كلمته بالإشارة إلى الفصل السابع من التقرير فأثنى علـى وفـد 
اليابان لاقتراحه الذي يستهدف تعزيز فعاليـة اللجنـة الخاصـة. 
ــة  علـى أنـه أضـاف أن مـن رأي غواتيمـالا أنـه إذا تلقـت اللجن
الخاصــة اقتراحــات يمكــن أن تــؤدي إلى نتــائج إيجابيــة، ولـــو 
اقتضـى ذلـك قـدرا كبـيرا مـن العمـــل، فمــن الممكــن ألا تثــار 

مسألة أساليب عملها. 
السيد ترابرين (الاتحاد الروسـي): أشـار إلى مفـهوم  - ٣٩
�الاســتقرار الاســتراتيجي� الــذي وضعــــه وزيـــر الخارجيـــة 
الروســي، الســــيد إيغـــور س. إيفـــانوف، وقـــال إن الغـــرض 
الرئيسي لهذا المفهوم هو ضمان سلامة الدول والشـعوب عـن 
طريـق التعـــاون علــى أســاس ميثــاق الأمــم المتحــدة ومبــادئ 
القـانون الـدولي ومعايـيره. وذكـر أن ورقـة العمـل المقدمـة مــن 
الاتحاد الروسي وبيلاروس إلى اللجنة الخاصـة في عـام ١٩٩٩ 
للدفاع عن الأحكام الرئيسية في الميثـاق قـد اتبعـت فيـها هـذه 
السياسـة. وأضـاف أن العمـل بالنسـبة لهـــذه الورقــة ينبغــي أن 

يستمر بطريقة تنأى عن المواجهة وتلتزم بالقانون وحده. 
وذكـر أنـــه مــا زال ينبغــي اعتبــار مســألة الجــزاءات  - ٤٠
مســألة ذات أولويــة. وأضــاف أن تقريــر الأمــين العـــام عـــن 
أعمال المنظمة (A/55/1) قد شدد على ضـرورة إدخـال مزيـد 
من التحسينات على نظم الجزاءات لزيادة فعاليتها ومرونتـها. 
وذكر في هذا الصدد أن الوفد الروسي قام في الدورة السـابقة 
ـــوان �الشــروط  للجنـة الخاصـة بتقـديم ورقـة عمـل منقحـة بعن
والمعايــير الأساســية لتوقيــع الجــزاءات وغيرهــــا مـــن التدابـــير 
القسرية وتنفيذها�. وقال إن من رأيه أن الجـزاءات أداة قويـة 
جدا لاحتواء المنازعات ومنعـها، ولكـن ينبغـي ألا تصبـح أداة 
لمعاقبة الدول والشعوب أو لزعزعة استقرار الحالـة الاقتصاديـة 
في البلد المستهدف أو في دول ثالثة. وقال إن وضع توصيـات 
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إضافيـة بشـأن المبـادئ المتعلقـة بتنفيـذ الجـزاءات مـن شـــأا أن 
تساعد مجلس الأمن علـى تعزيـز شـرعية قراراتـه. وأضـاف أن 
وفــده راض عــن التقــدم الــــذي حققتـــه اللجنـــة الخاصـــة في 

دراستها مادة مادة للورقة التي قدمها الاتحاد الروسي. 
وقـال إن حكومتـه تـرى أن مـن الضـــروري مواصلــة  - ٤١
العمل بشأن تقرير الأمين العام المعنون �تنفيـذ أحكـام الميثـاق 
المتصلة بتقديم المساعدة للدول الثالثة المتضررة من الجـزاءات� 
ــــة  (A/55/295/Add.1) وتؤيـــد تـــأييدا كـــاملا  توصيـــة اللجن
الخاصة الواردة في تقريرهـا مـن أنـه ينبغـي للجمعيـة العامـة أن 
�تواصل، في دورا الخامسـة والخمسـين النظـر، بطريقـة فنيـة 
ـــــبراء  وبإطـــار فـــني مناســـبين، في نتـــائج اجتمـــاع فريـــق الخ

المخصص� (A/55/33، الفقرة ٤٨). 
وقال إن طريقة حساب الأضرار الواقعة على الـدول  - ٤٢
الثالثة المتضررة من تنفيذ الجزاءات، وهي الطريقة المقترحـة في 
تقرير فريق الخـبراء (A/53/312) مقبولـة بوجـه عـام. علـى أنـه 
أضـاف أنـه ينبغـــي في المــداولات الــتي تجــرى مســتقبلا بحــث 
المسائل المختلفة بمزيد من التفصيل: فعلى سبيل المثال، طريقـة 
تحديـد الـدول الـتي تتضـرر بشـكل غـير مباشـر مـن الجــزاءات، 
ــد  ومـا هـو جـدول توزيـع الأنصبـة الـذي ينبغـي اسـتخدامه عن
اتخاذ القرارات المتعلقة بمدى المساعدة التي ينبغـي أن تقـدم إلى 
هذه الدول، وما إذا كان ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار مستوى 
النمــو الاقتصــادي في الــدول الثالثــة وعلاقاــا بالدولــة الـــتي 

تستهدفها الجزاءات. 
ــــدور الـــذي تقـــوم بـــه  وأضــاف أنــه لا شــك في ال - ٤٣
ـــة، ولكــن الأجــهزة الرئيســية للأمــم  المؤسسـات الماليـة الدولي
المتحدة هي التي ينبغي أن تكـون صاحبـة التأثـير الحاسـم علـى 
صياغة القرارات النهائية المتعلقة بتوزيع المساعدة علـى الـدول 
الثالثة المتضررة من الجزاءات. وقال إن أكثر الطـرق فعاليـة في 

التصـدي لمسـألة الجـزاءات هـــي إنشــاء فريــق عــامل في إطــار 
اللجنة السادسة. 

وفيمـا يتعلـق بالمسـألة الهامـة المتمثلـة في وضـع أســاس  - ٤٤
قانوني لعمليات حفظ السلام، قـال إن جـدول أعمـال اللجنـة 
الخاصة يتضمن ورقة عمل روسية بعنوان �العناصر الأساسـية 
للأسـس القانونيـة لعمليـات الأمـم المتحـــدة لحفــظ الســلام في 
ســــياق الفصــــل الســــادس مــــن ميثــــاق الأمــــم المتحـــــدة� 
(A/AC.182/L.89/Add.2 و Corr.1)، وهـــي تلخـــص خـــــبرة 
الأمــم المتحــدة في الأنشــطة المتعلقــة بحفــــظ الســـلام وتقـــدم 
توصيات لتحسين هذه الأنشطة. وذكر أنه نظرا لتعـدد أوجـه 
هـذه المسـألة ينبغـي أن يكــون التركــيز علــى صياغــة الحــدود 
القانونيـة لعمليـات حفـظ السـلام الـتي تتـم بموافقـــة الــدول في 

إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. 
أما عن مجلس الوصاية فقد ذكـر أن البـت في مسـألة  - ٤٥
إعطاء الس وظائف إضافية أو إلغائه تحتـاج إلى بحـث شـامل 
وبعيد النظر يأخذ في الاعتبار الأهداف الأعم لإصـلاح الأمـم 

المتحدة. 
وقال إن وفده يقدر تقديرا كبيرا جهود الأمين العـام  - ٤٦
ــــأخرة في مجـــال نشـــر مرجـــع  لتخفيــض حجــم الأعمــال المت
ممارســات هيئــات الأمــم المتحــدة ومرجــع ممارســات مجلـــس 
ـــدوق  الأمــن. وذكــر أن مــن المــهم أيضــا دعــم أنشــطة الصن
الاستئماني للتبرعات وبرنامج التدريب الخـاص للمبتدئـين مـن 
شاغلي الوظائف الفنية الذين يرغبون في الحصول على معرفـة 
معمقة عن الميثاق وعن ممارسات مجلس الأمن. وقال إنه يتفـق 
مع الأمين العام في أن تمديد فترة المنحة التدريبية الداخليـة مـن 
ـــة وســتة شــهور والاســتعانة  شـهرين إلى مـا يـتراوح بـين أربع
بـالمتدربين في إعـداد المراجـع يمكـــن أن يخفــض إلى حــد كبــير 

حجم الأعمال المتأخرة. 
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وأخيرا، وفيما يتعلق بتحسـين أسـاليب عمـل اللجنـة  - ٤٧
الخاصة، ذكر أن وفده يحبـذ الإبقـاء علـى الوضـع الحـالي وأنـه 
يعــارض إنشــاء أفرقــة عاملــة داخــل هيئــات الأمــم المتحــــدة 

الأخرى لتناول مسائل تدخل في اختصاص اللجنة الخاصة. 
السيد جمعة (مصر): شدد علـى أن الجـزاءات ينبغـي  - ٤٨
أن تكـون تدابـير اسـتثنائية، وفقـا لأحكـام الفصـل السـابع مــن 
ميثاق الأمم المتحدة، ولا ينبغي اللجوء إليـها إلا بعـد اسـتنفاد 
جميع الوســائل السـلمية المنصـوص عليـها في الفصـل السـادس. 
وأضــاف أن فــرض الجــــزاءات ينبغـــي أن يســـتند إلى معايـــير 
واضحة وموضوعية وأن تكون له حدود زمنية معينـة لكـي لا 
تصبـح هـذه الجـزاءات أداة سياســـية في خدمــة بعــض أعضــاء 
مجلـس الأمـن. وأضـاف أن المـادة ٥٠ مـن الميثـاق تنـــص علــى 
آلية لم يستخدمها مجلس الأمـن الاسـتخدام الكـافي في المـاضي 
وهي إجراء مشاورات مع الـدول المتضـررة مـن إقـرار التدابـير 
الوقائية أو تدابير التنفيذ. وذكر أنه لهذا يرحب بتقريـر الأمـين 
ـــديم  العـام عـن تنفيـذ أحكـام ميثـاق الأمـم المتحـدة المتصلـة بتق
المســـاعدة للـــدول الثالثـــة المتضـــررة مـــن تطبيـــق الجــــزاءات 
(A/55/295/Add.1) ويدعــو مجلــــس الأمـــن إلى بحـــث تنفيـــذ 
أحكام المادة ٥٠ من الميثاق بمزيد مـن العنايـة. وأشـار في هـذا 
الصـدد إلى المذكـرة المؤرخـة ٢٩ كـانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٩ 
والموجهة من رئيس مجلس الأمن بشأن هذا الموضوع. وحـث 
ـــة والدوليــة  هيئـات الأمـم المتحـدة والمؤسسـات الماليـة الإقليمي
على أن تسعى إلى تحقيق العدل في توزيع أعباء الجـزاءات بـين 
ـــدل الدوليــة  جميـع الـدول الأعضـاء، وأشـار إلى أن محكمـة الع
أصدرت في عام ١٩٦٢ فتـوى بشـأن هـذا الموضـوع بالنسـبة 
لمسألة بعض التكاليف التي تتحملـها الأمـم المتحـدة. وأضـاف 
أن من المهم أيضا ألا يغيب عن البال الرأي الذي أعـرب عنـه 
ـــع في حزيــران/يونيــه ١٩٩٩٨ مــن  فريـق الخـبراء الـذي اجتم
ـــها  أجـل وضـع منهجيـة ممكنـة لتقييـم الآثـار السـلبية الـتي تعاني

الـدول الثالثـة فعـــلا نتيجــة لتنفيــذ التدابــير الوقائيــة أو تدابــير 
التنفيذ. 

وقــال إن وفــد بلــده يحــــث علـــى احـــترام التـــوازن  - ٤٩
الدســتوري بــين مجلــس الأمــن، وهــو المســؤول عــــن فـــرض 
الجزاءات، وأجهزة الأمـم المتحـدة الأخـرى، وخاصـة الجمعيـة 
العامــة، الــتي ينبغــي لهــا بوصفــــها جـــهازا ديمقراطيـــا يتمتـــع 
بالشـــفافية أن تنظـــر في الجـــزاءات وأن تقـــوم باســــتعراضها. 
وأضاف أن الاحتكار الـذي يمارسـه مجلـس الأمـن حاليـا فيمـا 
يتعلـق بتقييـم الجـزاءات الـتي قـام هـو نفسـه بفرضـها أمـر غـــير 

مقبول. 
وفيما يتعلق بمرجـع ممارسـات هيئـات الأمـم المتحـدة  - ٥٠
ومرجع ممارسات مجلس الأمن، أثنى على الأمين العام لجـهوده 
مـن أجـل اسـتكمال المرجـع الأول وقـال إنـــه يتطلــع إلى نشــر 
الملحـق ٦، الجـزء الأول، في العـام المقبـل. وأضـــاف أنــه علــى 
الرغم من زيادة نشـاط مجلـس الأمـن في الأعـوام الأخـيرة فـإن 
المرجـع الأخـير لم يتضمـن إلا ٧٠ في المائـة ممـا كـان ينبغــي أن 
يتضمنه؛ فضلا عـن أن عـدد الموظفـين المسـؤولين عـن إعـداده 
قـد تم تخفيضـه ممـا ترتـب عليــه أن عمليــة الاســتكمال تمضــي 

بخطوات أبطأ من خطواا في العام السابق. 
رفعت الجلسة في الساعة ١١/٤٠. 


